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 :  لجنـــة المناقشـــة

 2022/2023السنة الجامعية : 

 

 الصفــــة  العلميـــة   الرتبـــة الإســـم و اللقـــب 

 رئيــسا أستاذ مساعد أ/بوخنان صبرينة  

 مشرفــا و مقررا  أستاذ محاضر  د/سوداني نور الدين 

 مناقشـــا  أستاذ مساعد أ/زيان هدى  

 للوظيفة العمومية العام نقل الموظفين في ظل القانون الأساسي اتحرك

   في الجزائر



 



 

 الشكر و التقدير
 

 الحمد لله العلي القدير الذي بفضله تتم الصالحات 

 ى عز وجل حمدا كثيرا و نشكره علقال الله تعالى في كتابه العزيز و لان شكرتم لازيدنكم نحمد الله

 إتمام هذا العمل المتواضع و عملا بقوله صلى الله عليه و سلم و من لم يشكر الناس لم يشكر الله.

و قبل ان ننسى نقدم أسمى آيات الشكر و الامتنان و التقدير و المحبة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم 

الدكتور سوداني  لفاضلضل و اخص بالتقدير و الشكر أستاذنا او المعرفة إلى جميع أساتذتنا الأفا

 ه لنا من نصائح و توجيهات طوال مراحل إعداده جزاه الله كل خير.نور الدين على كل ما قدم

على تكرمهم المناقشة كما أتقدم بخالص شكري و تقديري و عظيم امتناني و عرفاني لأعضاء لجنة 

سبيل توجيه النصح و  بقراءة هذه المذكرة و على ما بذلوه من جهد و ما تفضلوا به من وقت في

 تدارك النقائص.

 و الشكر موصول إلى كل من ساعدنا في انجاز هذه المذكرة 

  و شكرا.... 

 



 

 

 

 

الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب. ووفقنا  الحمد لله

 إلى انجاز هذا العمل المتواضع. 

 -رحمة الله عليه–ي الزكية ـــــــــإلى روح أب

 البدر ءإلى اغلي ما في الوجود إلى من زينت حياتي بضيا

 إلى مصدر القوة و الصبر

 يـــــــــــــــإلى الغالية أم

 و رفيق دربي "حليم"  العزيز  إلى زوجي -

 وكمال إلى إخواني و أخواتي رضوان

   مريم فاطمة ريمه حفظهم الله

 عائلة زوجي الكريمة  الى 

 إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من بعيد او من قريب

 

 

 

 أمينة 

 



 ذ

 

 

شكر الله الذي بلغني هذه  أالجبال  تندك في هيبته الحمد لله الذي تسبح له الرمال و تسجد له الضلال و 

 , بعد   أما الامال  

 -رحمة الله عليه-روح ابي ثمرة عملي هذا الى   أهذي

 عمتي فتيحة  إلى و الى والدتي الكريمة و 

 حفظهم الله و اطال في اعمارهم 

 العائلة حفظهم الله جميعا.  أفراد و كل   أخواتي الى اخوتي و 

 كل من يعرفني   أحبتي وكل  إلى و 

 الى كل من شجعني  و ساعدني في انجاز بحثنا. 

 كل من ذكرهم القلب و نسيهم القلم  إلى

 اهدي هدا العمل المتواضع 

 

 

 مريم

 



 

 المقدمــــــة



 المقدمـــــة :
 

 أ
 

 المقدمـــة: 

ة لفعالية لعمعيييعتبر الموظف العام المحرك الرئيسي  لععميد خا يد الماتسياع العامية لعدوليةد و ا خا  ا    

ليك مين بشير،د و  التنمية المستدامة لذلك تعمد الإخار  العامة ععى الاتتفاخ  الكامعة من طاقياع الكياخر ال

وظفين تعتبير ررةية لقيد المي لال عمعية النقد الوظيف  ووضع الرجيد المناتيف  ي  المكيام المناتيفد و 

ير خا ييد ماتسيياع الدوليية مييالع و رويين ميين لمييو الفسيياخ خا ييد الماتسيياع العاميية و  التييال  خيموميية تيي

عيد تعييني  الحاجاع العامة لعجمهورد  يتعرض الموظيف   لإشباعالمر ق العام و تحسين الخدمة العمومية 

وظيفية  مين مكيام عمعي  او مين وظيفتي  اليى لتغيراع وظيفية متنوعة تفرضها الموعحة العاميةد  قيد ينقيد

 أ رى د و  النظر أيضا الى ا روال الت  تعتر، الموظف    ريات  المهنية و الشخوية.

  الامير رقي لهذا ةالت ررةة لقد الموظفين من ا ير  مظيا ر السيعاة التي  تتمتيع  هيا الإخار  د و لقيد لظي 

لموظيف اةية لقيد الميوظفين  قيد أجيا  القيالوم لقيد    الباب السياخ  مني  المبياخلأ ا تاتيية لحر 06/03

يي  لموظيف و ععو قا لعموعحة الإخارية و تكوم السعاة التقديرية للإخار     إجا ية ا لآ رالعام من مكام 

ف غايياع يفترض    الإخار  العامة ام تمار  صلارية لقد الموظفين لتحقييق الويالا العيام و لا يسيتهد

ى لإخار  تسيع هيذا تويبا ا  لي د  الإلغيا امة و الا ةام القرار معيبا جيديرا أ رى  عيد  عن الموعحة الع

   داف أ رى ليس لها علاقة  الوالا العام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمـــــة :
 

 ب
 

 أهميــــة المــوضـــوع: 

مييس ت  لهياقبيد الميوظفين  والتزاميياع مينالموظيف أ ميية  الغيية رييت يترتيف ععيهيا رقيو   ولعمعيية لقيد

لقيوالين ةميا تظهير أ ميية الموضيوع  ي  ميدى  عاليية  يذ  ا العيامد والتنظيمي  لعموظيف المرةز القالول  

  ومسايرتها لعواقع.

 ختيـــار الموضــوع:أسبــاب ا

 * الأسبــاب الذاتيـــة:

 خراتة المواضع الت  تتععق  الوظيفة العمومية. الرغبـة الشخوية    -

 الرغبة    الاطلاع أةثر ععى  ذا الموضوع مما يمكن  مساعدتنا مستقبلا. الميد و -

 * الأسباب الموضوعية:

 قعة الدراتاع المتععقة  موضوع لقد الموظفين  اصة    الجزائر  -

 عرف ععى مدى تابيق الاركام المتععقة  نقد الموظف ععى ارض الواقعمحاولة الت -

 أهــداف الدراســـة:

 تهدف  ذ  الدراتة إلى تحقيق مجموعة من ا  داف منها ما يع :  

 جمع أةبر قدر ممكن من المعر ة الععمية رول موضوع الدراتة. -

 ها.الإراطة  مختعف النووص القالولية الت  تحك  ررةة لقد الموظفين والاطلاع ععى تاورات -

 الموظفين.  التعرف ععى أ مية وخور ررةة لقد الموظفين    ر ع ةفا   أخا  -

 الإشكاليـــة:

 الإشيكالية طير   هيا تياول خراتيتنا اليىمما ت   ةر  تا قا ومن  لال الدراتة الت  ليوخ القييام  الالاقا    

 :تاليةال

 ،؟ما    ا ركام القالولية والتنظيمية الخاصة  حرةة لقد الموظفين    التشريع الجزائر -

 ومن  ذا الساال لار  تساؤلاع  رعية: 

 مقووخ  حرةة لقد الموظفين وألواعها؟ما ال -

 ما    الإجرا اع المتبعة    عمعية ررةة لقد الموظفين؟ -

 ما    الآثار المترتبة ععى عمعية لقد الموظفين؟ -

 الوظيفة؟ما    الوضعياع الت  يترتف ععيها تععيق  -



 المقدمـــــة :
 

 ت
 

 المنهـــج المتبــع:

تخيي   للإلمـييـام  كييد المفييا ي  التيي اتييتعمعنا  يي  خراتييتنا ةييد ميين الميينهت الوضييع  والتحعيعيي د و ييذا 

 ضوع:الموضوعد ويظهر المنهت التحعيع  من  لال تحعيد النووص المواخ القالولية الت  تخدم المو

 تقسيـــم البحــث:

 تنحاول الإجا ة ععى التساؤلاع أعلا  من  لال  ذ  الدراتة الت  قسمنا ا إلى  وعين: 

يتمحيور  المفا يم  لحرةة لقد الموظفين ضيمن مبحثيين: المبحيت ا ول: لتناول    الإطار الفود ا ول

 رول ما ية ررةة لقد الموظف والثال  رول إجرا اع وضمالاع ررةة لقد الموظف.

ليت  يي  الفود الثيال : يتضيمن النظيام القيالول  لعمعيية لقيد الموظيف ضيمن مبحثيين: المبحيت ا ول تناو

 المبحت الثال : أثر عمعية لقد الموظف.و الت  تحك  عمعية لقد الموظفين ضوا ط



 

:الفصــل الأول  

ميـاهيــار المفــالإط  

ة نقل الموظفــلعملي  
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 الفصـــل الأول: الإطار المفاهيمي لحركة نقل الموظفين في الجزائر:

 نته اء باب ه اا الإالخدمة أيا كانت أس  وتنتهي بانتهاءطيلة حياته الوظيفية التي تبدأ بالتعيين  فالموظ يمر

  ي  يا الأءاء، الإنت  داب، الإر  ار ، النق  ل، تقالاختي  اررى أن الأوض  اا الوظيفي  ة تتمس  ل أساس  ا    ي  ت  ر  ون  

 هو وضعية الموظف  ي حالة النقل  بالدراسة ومايعتينا

لوظيف ة وتعتبر نقل الموظف وضعية من الوضعيات التي قد يتعرض لها الموظف أثناء مزاولة رمله  ي ا

ز  رل   ب دل وتط وير  وتففي يشغلها ورملية النقل من أه ا الوس ا ل المه اهمة   ي ر  ا الأءاء العامة التي 

 مجهوء أكسر من القيام بمهامه 

 من هاا المنطلق نقها هاا الفصل إل  المبفسين الآتيين:

  ما هي حركه نقل الموظفينالأول: المبفث 

  ينموظفالنقل ة اجراءات وضمانات حرك :المبفث الساني 

 .ماهي حركه نقل الموظفين الأول:المبحث  

ي له ا قيق لمعر ه مفهوم حركه نقل الموظفين يتطلب التطرق لمختل ف التع اريف الت ي توض م المعن   الف 

وتع ر   س رأك ةرؤي الحيث من خلال التعريف تتض م لن ا ة، قضا يوال ةوالتشريعي ةالفقهي ةوهاا من الناحي

   ي الجزا ر التنقلية ةاساسيات الفرك

  ينأحكام نقل الموظفأنواا و سندرس  ي هاا المطلب مفهوم حركه نقل الموظفين والمطلب الساني 

 حركة نقل الموظفينمفهوم  المطلب الاول

س واء ك ان م ن  ،لنق لا أخ رىاو بص فه  ةالتنقلي  ةريف التي جاءت  ي الفرك اختلف التعنهتعرض اولا م 

  او التشريعي الفقهي، القضا ي ،الاصطلاحيغوي، لال الجانب

 ة،اللغوي  ةحي من النا ،نواحي  تناولها من ردنبشكل ءقيق  ةالتنقلي ةلضبط تعريف الفرك :ولا التعريفأ 

 ة تشريعيالو ةقضا ية، الفقهية، الصطلاحيلاا

 :لغويالتعريف الأ/

 نفاول تفديد مدلول النقل  يعر  نقل الموظف العام

  بها او اراء  تعيينه  ي مكان اخرلغة الفاق الموظف بوظيفته غير التي يعمل 
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 :التعريف الاصطلاحيب/

منه ا  يش غلها ال   وظيف ة اخ رى   ي نف ا مه تواها او ارل  ربار  رن انتقال الموظف م ن الوظيف ة الت ي 

   ق ض وابطهاوقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام ال   نظ ام اخ ر وعتبر  ي ها  الفالة نقلا بترقية  ي

  ن النقل  ي الجهة او خارجهاوشروط مفدء  سواء كا

 ت/التعريــف الفقهــي:

ق د ق دم الفق ه ر د  تع اريف منه ا: ر ر  مفم د   باء مهن   بقول ه:ظظ نق ل الموظ ف الع ام ال وظيفي ه و نق  ل 

الموظف من وظيفة إل  أخرى سواء كان ه اا نق ل الموظ ف العام ة   ي نف ا الك اءر أو ك اءر  خ ر س واء 

، وق  د ج  اء ه  اا 1وظيف  ة    ي نف  ا الوظيف  ة أو إل    وظيف  ة ءرجته  ا مختلف  ةظظك  ان نق  ل الموظ  ف الع  ام إل    

 ة تأءيبيالتعريف شاملا لمختلف صور نقل الموظف العام سواءا  ي الفالات العاءية أو  ي الفالات ال

 ث/ التعريــف التشريــعي:

: ي رق اي ف الفرنه رنهية تا تعريف الموظ ف الع ام   ي الفت ر  الأول   م ن ق انون التوظف ي التشريعات ال

 ونيش غل، لا يهري رل  الأشخاص الاين يعينون  ي وظيفة ءا مة، 1946أكتوبر  19الصاءر  ي  2294

 لتابعة لهااإحدى الإءارات الخارجية   يءرجة من ءرجات الكاءر  ي إحدى الإءارات المركزية للدولة أو 

 أو  ي المبسهات القومية 

 ص  لا ك  املا للنق  ل وه  و  66/133تعريف  ا تش  ريعيا للنق  ل  تن  اول الأم  ر أم  ا المش  را الجزا   ري ل  ا يق  دم  

 2 الفصل الرابا من الباب الخاما إلا أنه لا يعر  ها  العملية

 ج/ التعريـــف القضــائــي:

ه ا  المه ألة أيض ا رغ ا تخصيص  ه  85/59ورل   مه توى النص وص التنظيمي ة أغف ل المرس وم رق ا     

م ن المرس وم لأن م ن ح ق  31اءس لفركة النقل  ي قصر باكر   ي الم اء  الفصل الخاما من الباب اله

اله  لطة المختص  ة أن تق  وم ب  كجراء حرك  ة ت  نقلات للم  وظفين بع  د أخ  ا رأي اللجن  ة المته  اوية الأرض  اء 

وتعط  ي ه  ا  اللجن  ة رأيه  ا    ي الق  وا ا الدوري  ة الخاص  ة بالانتق  اءات وق  ت إر  داءها م  ن قب  ل الإءارات و 

 ارات المفلية للمبسهة و الهيئات العمومية و  ي حال ة ر دم وج وء ق وا ا ءوري ة للنتق الالمصالم و الجم

                                                           
السياسية، مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون كلية الحقوق والعلوم  كرةذم الجزائري،النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع  ،خديري عبد الغفور -1

  8 ، ص2019، 2015،تبسة جامعة
 13رسمية عدد  جريدة 23/03/1985في  المؤرخ العمومية،والادارات  المؤسساتلعمال  النموذجيالقانون الاساسي  ، المتضمن 85/59 ، المرسوم31المادة  2

 
 



 الإطار المفاهيمي و حركة نقل الموظفين الفصل الأول: 
 

7 
 

المتعل ق  26/05/2010الص اءر بت اري   10يجوز للموظفين الإطلاا، كما لا يعر ها أيضا المنشور رق ا 

  1بعملية نقل الموظفين

الفص ل اله اءس  المعمول به حاليا  ق د ض من /06/03واستناءا إل  الأحكام القانونية الوارء   ي الأمر     

 الفركةمن الباب الهاءس لفركة نقل الموظفين و لا يعطي تعريف لها  

 لالك ناكر بعض الاجتهاءات القضا ية :

ن نق  ل الع  املين ل  ا يش  را قض  ت مفكم  ة القض  اء الإءاري    ي مص  ر :   و م  ن حي  ث ان  ه م  ن المق  رر ا

ة مقنعة و رليها و لو ثبت ارتكابها ذنبا إءاريا   اذا تأءيبيليهتخدم  ي الانتقام منها ، او حت  لتوقيا رقوبة 

 ةتأءيبي ما سخر النق ل لأغ راض كه ا  ك ان مش وبا بكس اء  اس تعمال اله لطة  ض لا ر ن ان ه يك ون رقوب ة 

ي توقيعه ا الإج راءات الش كلية الت ي يقتض يها المش را تفقيق ا مبتدرة لا ينص رليها القانون ، و لا تتب ا   

للعدالة ، و هاا الهبب الأول لبطلان القرار المطعون  يه و هو ذاته يجعل القضاء الإءاري مختص ا بنظ ر 

، و هو م ا لا خ لا  رل   اختص اص  تأءيبيطلب الغا ه اذ يكشف رن انطواء النقل  ي الواقا رل  قرار 

  2   بالإلغاءالطعن هاا القضاء بنظر 

ب ان :   م ن  1989م ارس  18و  ي حكا  خر لها قضت المفكمة الإءارية العليا  ي حكمه ا الص اءر   ي 

المقن ا ج زاءا غي ر مش روا و ان ه اذا ثب ت ان  الت أءيبيالمهلا به  ي الفقه و القضاء الإءاريين ان الج زاء 

وق ا من ه ،   ان ه اا الق رار يك ون واج ب  ت أءيبيا رن خطأ تأءيبيقرار نقل العامل كان مقصوءا بمجازاته 

الإلغاء و ذلك ان نقل العاملين لا يشرا من اجل اتخاذ وسيلة لمج ازات العام ل المخط  ء و انم ال لاتخ اذ 

وس يلة لتفقي ق ا ض ل إءار  للمرا  ق العام ة رل   احه ن وج ه، و رل   ه اا الأس اس  ان ه لا يج وز الق ول 

 ي ه م ن ان النق ل كج زاء مقن ا يغن ي ر ن مج ازات المطع ون ض دها  بصفة ما ذهب اليه الفكا المطعون

 3رن ما هو ثابت قبلها

 الاس تئنا ض دها   ي  المه تأنفكان ت و  ي الامارات قضت المفكمة الاتفاءية العلي ا   لم ا ك ان ذل ك و 

ض  من حرك  ة ت  نقلات  26/06/2005بت  اري   98/2005ق  د ص  در    ي ق  رار نقله  ا رق  ا  02/2007رق  ا 

من مدرسة     للبن ات ال   روض ة     و   ي ح دوء منطق ة الش ارقة التعليمي ة و ب اات النش اط و المدرسين 

                                                           
 ،نجالأولى، مطبعة عثمان، إريد(، الطبعة والتطبيقنظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية )النظرية  :بطارسه سليمان سليم - 1

 .165، ص 1987طبعة  الأردن،
 49ص، 01/03/1973الصادر في ، 26/10/1971لسنة  9165، قضية رقم  الإداريحكم محكمة القضاء   2

 .404ص ،18/03/1989الصادرة في  الموسوعة الإدارية الحديثة، ،2872طعن رقم  ،المحكمة الإدارية العليا المصرية  3
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ن  زولا رن  د مص  لفة العم  ل و حه  ب  13/05/2006بع  د ان أوص    ب  ه التقري  ر تقي  يا أءا ه  ا الم  بر     ي 

متفق ا الإجراءات و الأوض اا الإءاري ة المتبع ة ر اء    ي ذل ك بنهاي ة ك ل ر ام ءراس ي و بم ا ت را  الإءار  

ملا مة لقدرات المعلمة و لما ترا  من إرطاء الفرصة لها لتفقيق م رءوء إيج ابي للوظيف ة المه ند  اليه ا و 

 1بما يعوء بالفا د  رل  المصلفة العامة التي تهع  اليها الوزار  

 : أنهابرامة فة ل بصواستناءا لما ت ذكر  من التعاريف الهابقة والأحكام القانونية يمكن تعريف رملية النق

 لمصلفة م نظظ تفويل الموظف بناءا رل  طلبه و ق ارتبارات مفدء  قانونا أو إجباريا مرارا  لضرور  ا

ار إءاري المبسهة أو الإءار  العمومي ة الت ي تنتم ي إليه ا المبسه ة أو إءار  رمومي ة أخ رى، بموج ب ق ر

 ك  رءي صاءر من الهلطة المختصة التي تتمتا بهلطة تقديرية  ي ذل

 أنواع وأحكام الحركة التنقلية المطلـــب الثــانــي:

 هناك رد  معايير لجأ إليها الفقه لتفديد أنواا النقل:

 النقل كوضعية قانونية لابد من أحكام تنظيمية، وتفدء سلطات الإءار  رليه 

 سنتناول  ي الفرا الأول أنواا الفركة التنقلية 

 التنقلية أما  ي الفرا الساني: أحكام الفركة 

 الفـــرع الأول: أنــواع الحركــة التنقليــة:

 أولا: أنواع الحركــة التنقليــة:

  هما:ها نقل الموظف بفهب هاا المعيار ال  نورين قين

 النقــل النوعــي:  -أ

  ي:هناك رد  معايير لجأ اليها الفقه لتفديد أنواا النقل نوجزها 

   :النقل النوعي

   ي رى تختل  ف ر ن الأول        ي نوره ا وإل    وظيف ة أخ  يش غلهاويعن ي نق ل الموظ  ف م ن الوظيف ة الت  ي 

بمساب ة  لويع د النق كالنقل من وظيفة تخصصية  نية إل   الوظيف ة الإءاري ة   ي نف ا الدرج ة  طبيعة رملها

ي م ن ح ق ذ ولتعي ين تعيين جديد، و  ي هاا قصة مفكمة العدل العليا الأرءنية رل  أن النقد النوري ه و ا

 المصلفة لطعن بالقرار الصاءر بهاا الشأن 

                                                           
  .2022لسنة  390طعن رقم  الامارات،المحكمة الاتحادية العليا في  1



 الإطار المفاهيمي و حركة نقل الموظفين الفصل الأول: 
 

9 
 

 

 ـــانــي:النقـــل المك -ب

وهو نق  ل الموظ ف م ن الوظيف ة الت ي يش غلها إل   وظيف ة أخ رى مماثل ة له ا   ي مك ان  خ ر س واء ءاخ ل 

أو ب  الإءار  المنف  رء   المعن  ي لموظ  ف أو خارجه  ا، و س  واء بطل  ب م  نبه  ا ا يفص  لالوح  د  الإءاري  ة الت  ي 

   1للءار 

 ثانيــا: حالات الحركــة التنقليـــة: 

 النقــل الإداري )الاختياري(:  -أ

حي ث يك ون  لقد أجاز القانون للموظف النقل من مك ان لآخ ر بن اءا رل   طلب ه ظظ و ق ا للمص لفة الإءاري ة،

 للءار  سلطة تقديرية  ي إحابة الموظف لمطلبه 

  ها م ن إءارمجمله: ظظ العملية التي يتا من خلالها نق ل الموظ ف   ي نف ا الرتب ة الت ي يش غلويقصد به  ي 

ن ت  خ ر، مم ا ي إل  إءار  أخرى، غير إءارته الأصلية سواء كان ءاخليا  ي ذات الإقليا أو خارجي ا لإقل يا 

 رنه شغور المنصب المالي الأصلي 

مس  ل تتي ذل  ك ب رأي اللجن  ة المته اوية الأرض  اء الت  تق وم الإءار  بدارس ة طلب  ات الم وظفين مهترش  د    ي

ر  ق  وم الإءاتاستش ار  اللجن  ة ملزم  ة له  ا وبع د ءراس  ة الطلب  ات و اللجن ة الإستش  ارية ل  لءار  غي ر الإءار 

مك ان  خ ر  إذا تع دء الموظف ون ط البوا بنق ل إل  نقل الموظ ف الع ام، و طلبات خاصة بكجابةبكرداء قا مة 

 معين 

 إرادي )إجباري(:النقــل الغير  -ب

لمته اوية يمكن نقل الموظف إجباريا رندما تهتدري ضرور  المصلفة ذلك، ويأخا رأي اللجنة الإءاري ة ا

ا نق  ل الأرض  اء ول  و بع  د اتخ  اذ نق  ل الموظ  ف الع  ام، ويعتب  ر رأي اللجن  ة مل  زم لله  لطة الت  ي أوقف  ت ه  ا

 الموظف العام  

لدرج ة م ن ا ةتأءيبي لنقل الاجب اري ال اي يع د رقوب ة رن ا 13ويختلف النقل الاجباري لضرور  المصلفة 

 ة و ق أحكام القانون  تأءيبي، يعرضه للمهألة المهنيالسالسة رند ارتكاب الموظف لخطأ 

 الفرع الثاني: أحكام نقل الموظف:

                                                           
  216- 215ص  ص 2021 ،الوظيفة العمومية  ي التشريا الجزا ري، ألف للوثا ق :نحنان أوش -1
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 لتالي:اوضم ذلك  ي ن، وتفدء سلطات الإءار   يه، وتنظمهلابد له من أحكام  قانونية، كوضعيةالنقل 

دوء وض ا اله لطة التقديري ة للجه ة الإءاري ة المختص ة ض من الف كنقل الموظ ف الع ام ال وظيفي يخض ا  

 التي يضعها المشرا وأستقر رليها القضاء الإءاري نفدءها  ي:

 شروط نقل الموظف:

 الشروط الموضوعية الخاصة بقرار النقل: -أ

 من الجهة المختصة التي حدءها النظام لكل وظيفة ميجب أن يفدء قرار نقل الموظف العا -

لموظ ف ايجب أن يكون نقل الموظف العام إل  وظيفة من ذات مرتبة الوظيفة الأصلية، وإن كان نق ل  -

وظ  ف الع  ام لوظيف  ة مغ  اير  لوظيف  ة الموظ  ف الت  ي يش  غلها، وج  ب ت  وا ر مبهلاته  ا الوظيفي  ة    ي الم

  المنهوب

حدوء اله د   منة الإءار  التقديرية  ي نقل الموظف أن لا تخرج يجب رل  الجهة المختصة أي سلط -

  1المفدء للنقل كاستخدام الإءار  سلطتها  ي نقل الموظف العام لتفقيق منا ا ذاتية للموظفين

ظيفي ة ويجب أن تراري الإءار  الظرو  الصفية والعا لية وأقدمية الموظف إضا ة لمرار ا  الدرج ة  -

 التي يشغلها 

 لنقل لنقل الإجباري، يجب استشار  اللجنة المتهاوية الأرضاء ولو بعد اتخاذ قرار ا ي حالة ا -

 شروط صحة النقــل:  -ب

 تقها ها  الشروط إل  شروط ذات طبيعة تشريعية وأخرى ذات طبيعة قضا ية نوجزها  ي:

، النا ي ةص ف رل   الأق ل   ي الأم اكن غي ر نأن يكون الموظف معين  ي وظيفة لم د  ث لاس س نوات و -

 ومد  لا تقل رن سنة وتصف  ي الأماكن النا ية 

 تفديد أسباب النقل  ي قرار النقل   -

 توا ر منصب مالي شاغر  ي جهة الإءار  المنقول لها  -

 أن لا يكون النقل رقوبة  -

 يقترن النقل بتنزيل الرتبة أو الدرجة ولا حت  الوظيفة   ألا -

 حركة نقــل الموظفيــن المبحــث الثــانــي: إجراءات وضمانــات

                                                           
    821 -721 ص صحنان أوشن، مرجا سابق،  -1
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عت كمه ام إن رملية نق  ل الموظفين تفتاج إل  إج راءات له ير العملي ة التنقلي ة ومنه ا إل   ض مانات وض 

 طلبين:مللاستقرار القانوني للمركز القانوني للموظف وهاا ما سنتناوله  ي هاا المبفث نقهمه إل  

 نقــل الموظفيــنالمطلــب الأول: الإجراءات المتبعــة في حالــة 

لق  انون الأساس  ي المتض  من ا 03-06هن  ا نمي  ز ب  ين ح  التين أقرهم  ا المش  را الجزا   ري    ي الأم  ر رق  ا 

 للوظيفة العامة 

 سنتطرق إليهما  ي الفررين التاليين: 

 الأول: نتناول  يه الإجراءات المتبعة بكحالة النقل الإختياري  

 حالة النقل الإجباري  الساني: نتناول  يه الإجراءات المتبعة  ي 

 الفـرع الأول: الإجراءات المتبعة في حالة النقل الإختياري )بطلب من الموظف(:

رل     أن   ه ظظيمك   ن نق   ل الموظ   ف بطل   ب من   ه م   ا مرار   ا  ض   رور   03-06أم   ر  57نص   ت الم   اء      

 1المصلفةظظ

ءار  إغلها م ن التي يش  والنقل الاختياري هو تلك العملية التي يتا من خلالها نقل الموظف  ي نفا الرتبة 

 نف و ين ت  إل  إءار  أخرى غير إءارته الأصلية سواء كان ءاخل نفا إقل يا الولاي ة أو ولاي ة أخ رى رل  

مه توى  لنقل المتواجد  رل المالي مفل رملية ا واستغلال المنصبرنه شغور المنصب المالي الأصلي، 

 وهي: الإءار  المهتقبلية، وتمر رملية النقل الاختياري بجملة من الإجراءات الإءارية لإقرارها

  2تقديا الموظف لطلب النقل مر وقا بالوثا ق السبوتية لاسيما قرار الترسيا -1

 ة وتو ر منصب مالي  توا ر الشروط القانوني والتأكد منلموظف من طر  الإءار  اإستلام طلب  -2

 شاغر ليتا بعدها الموا قة رل  الطلب  

 ف لطلب الموا قة لدى الإءار  الأصلية قصد موا قته ا رل   طل ب التفوي ل، و بع د ءراس ةتقديا الموظ -3

 طلب الموظف لاسيما رغبة الموظف ووضعيته العا لية و الأقدمية وكاا ضرور  المصلفة 

الأص  لية رل    طل  ب الموظ  ف، تق  وم اله  لطة الت  ي له  ا ص  لاحية التعي  ين ة تتوا   ق الإءار  أو المبسه   -4

ر  ي ا للتأش يبكنجاز قرار أو مقرر النق ل كمش روا، و ي وءا ل دى المص الم الرقابي ة المالي ة المختص ة إقليم

 يوقا رليه من طر  الهلطة التي لها صلاحية التعيين 

                                                           
 ،2006جويلية  15المبر   ي  ،46العامة، جريد  رسمية رقاالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة  03-06من الأمر رقا  57الماء   -1
  2019، سنة 9الصاءر  رن مديرية الوظيفة العمومية لولاية غليزان، حركات نقل الموظفين، العدء  9مطوية رقا  -2
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 بلغ الموظف بنهخة من قرار أو مقرر النقل للتدقيق ي -5

تقوم الإءار  المهتقبلة بكنجاز ق رار أو مق رر النق ل بع د رملي ة النق ل كمش روا و إيدار ه ل دى مص الم  -6

الرقابة المالية المختصة إقليميا للتأشير  و بعد تأشير يوقا رل  ق رار التكف ل م ن ط ر  اله لطة الت ي له ا 

  1صلاحية التعيين

 النقــل الإجبــاري الفـرع الثــانــي: الإجراءات المتبعــة في حالــة

ظظ يمكن نق ل الموظ ف إجباري ا رن دما ته تدري ض رور  المص لفة ذل ك،  03-06أمر  158نصت الماء   

ويبخا رأي اللجنة المتهاوية الأرضاء ولو بعد اتخاذ القرار النقل ويعتبر راي اللجنة ملزم ا لله لطة الت ي 

  2أقرت النقلظظ 

 ويتا النقل الإجباري ) من غير تأءيب( ربر إجراءات تتمسل  يما يلي: 

 قديا الإءار  الأصلية طلب إل  الإءار  المهتقبلية ت -1

تخصص الإءار  المهتقبلية منصبا شاغرا بناءا رل  طلب الإءار  الأصلية و  ي حالة غي اب المنص ب -2

  3 الشاغر يتعار تطبيق النقل الإجباري إل  ها  الإءار

تقوم الإءار  بنقل الموظف العمومي بص فة إجباري ة رن دما ته تدري ض رور  المص لفة ذل ك، كم ا أن  -3

، ول و ت ا ذل ك بع د ق رار الإءار    ي اختي اريأخا رأي اللجنة المتهاوية الأرضاء إجباري و ملزم، وليا 

  4النقل لدواري ومبررات الضرور  التي أكد رليها المشرا

ن تتراج  ا ر  ن ل  اللجن  ة المته  اوية الأرض  اء إج  راء ش  كلي، لأن الإءار   استش  ار ن إلا أ الاستش  ار  -4

 قرارها بنقل الموظف  

 وقا الهلطة التي لها صلاحية التعيين قرار التكفل بعد رملية النقل ت -5

ر  الأص  لية الموظ  ف بق  رار أو مق  رر التكف  ل بع  د رملي  ة النق  ل وه  اا قص  د إمض  اء مفض  ر تبلي غ الإءا -6

 ومباشر  المهام تنصيب 

  5تبليغ مصالم مفتشية الوظيفة العمومية بالولاية بنهخة من قرار أو مقرر التكفل للتفقيق-7

                                                           
حركات نقله، ماكر  تخرج لنيل هشام زغوان، إلياس صابر، الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام أثناء الإنقطاا رن الخدمة و  -1

  53شهاء  الماستر  ي الفقوق، تخصص قانون إءاري قها الفقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر، الواءي، ص
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  ي الجزا ر، تتعلق بالإجراءات التأءيبية المطبقة 03-06الأمر رقا من  158لماء  ا -2

  2006يوليو  15المبر   ي ، .ين العموميينرل  الموظف
  53ص نفا المرجا، هشام زغوان، إلياس صابر، -3
  49ص، 2010،والنشر الجزا رذمان ذبيم راشور، شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ءار الهدى للطبارة  -4
  53، صنفا المرجا، وإلياس صابرهشام زغوان  -5
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 المطلــب الثــانــي: الضمــانات المقـررة في عمليـــة حركة نقــل الموظفين:

 نتناول  ي هاا المطلب الضمانات التي تكفل الفماية والأمن للموظف وهاا و ق  ررينك  

 الأول: نتناول الضمان  ات الهابق   ة  

 الساني: نتناول الضمان  ات اللاحق  ة  

 الفرع الأول: الضمانــات السابقــة في عمليـــة حركــة نقــل الموظفيــن:

الف  ق    ي معر   ة ه  ا   ولك  ل موظ  فتعتب  ر الض  مانات س  لاحا للموظ  ف لمقاوم  ة تط  ر  س  لطة الإءار  

 :وهيالضمانات، 

إرلام الموظف بما نهب إليه: و تعني ها  الضمانة إحاطة الموظف رلم ا بمختل ف الأءل ة، الت ي تش ير  -1

  1ةتأءيبيإل  ارتكابه مخالفة 

  بتقري ر وجوب ا يتع ين إخط ار ت أءيبيمن الأمر الر اسي  كن المجل ا ال 166وهاا ما جاء  ي نص الماء  

 ينة الخطأ من تاري  معا ابتداءايوما  45جل لا يتعدى الهلطة التي لها صلاحية التعيين  ي أ مبرر من

، جعل  ت 306 أم  ر 167وه  اا م ن خ  لال م  ا ج اء    ي ن  ص الم اء   ت  أءيبيرل    المل ف ال الاط  لاا ح ق -2

، إبت داءا يوم ا 15كاملا   ي أج ل  تأءيبيرل  ملفه ال الاطلااالفق  ي  تأءيبيللموظف المتعرض لإجراء 

ل  رء الف  ق م  ن أق  دم الض  مانات للموظ  ف لي  تمكن م  ن تق  ديا ا عتب  ر ه  ااوية، تأءيبي  م  ن تف  رك ال  دروى ال

  والتوضيفات الكتابية

 ومن المشاكل المسار  حول تهليا التي لا يتطرق إليها القانون هي:

   م  ن  93لم  ا لا يطل  ا الموظ  ف رل    ملف  ه الكام  ل حه  بما ح  دءت مفتويات  ه و كيفي  ة ترتيبه  ا    ي الم  اء

لعقوب ة أو لتش ديد ا ت أءيبيرل   وثيق ة ل ا يتض منها المل ف ال الارتم اءرلم ا أن ه بالإمك ان  2006قانون 

 لتخفيضها 

 هتنت  منه ما يرا  مفيدا للد اا لا يفدء القانون المد  التي بكمكان الموظف أن يفتفظ  يها بالملف وأن ي

  2رن حقوقه

                                                           
، 2020، 02، العدء 06ة للموظف العام  ي التشريا الجزا ري، جامعة غرءاية، الجزا ر، المجلة تأءيبيالضمانات الءهمة مروان،  -1

   203ص
طبعة  ،والنشر الجزا رالأجنبية، ءار هومة للطبارة  وبعض التجاربهاشمي خر ي، الوظيفة العمومية رل  ضوء التشريعات الجزا رية  -2

  341، ص2010
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 قبل صدور قرار النقل الإجباري: تأءيبيالتفقيق ال -3

   تم  ت  أءيبيرل    م نم    رص  ه  ا قض  ية الموظ ف العم  ومي المف  ال رل   المجل  ا ال 171نص ت الم  اء   

ي ر م ا تفقيق إءاري يتا بطلب من أرضاء المجلا قبل البث  ي موضوره،  الغرض من التفقيق ه و تقر

لض مان س لامة إءار  العدال ة وحماي ة الص الفين الع ام مبشرات كا ية للءان ة م ن ناحي ة وإذا كانت هناك 

  1والخاص

،  ت  أءيبيلق  د ك  ان وج  وب    تم تفقي  ق قص  د التأك  د م  ن حقيقت  ه والوق  ا ا الماءي  ة الت  ي ق  د تب  رر الج  زاء ال

الأخط اء الناجم ة رن ه، وك اا الأض رار الت ي والظرو  التي تفيط بها  الوق ا ا و ارتك اب الخط أ، و م ن 

  2تكون قد تهببت  يها

ضمان ح ق ال د اا: له اا الض مان الأساس ي ط ابا ءول ي كرس ته معظ ا الدس اتير و الق وانين الأساس ية  -4

ب دون تمك ين الم تها م ن ال د اا ر ن حقوق ه  ت أءيبيللوظيفة العمومية، ومفاء  أنه لا يمك ن إيق اا الج زاء ال

  3الفق أيضا من أقدم الفقوق المعتر  بها قانوناويعتبر هاا 

ه ت ار  بنفه ة يفق له أن يهتعين بم دا ا موك ل أو موظ ف يختأءيبيو ي حالة مسول الموظف أمام اللجنة ال 

 أو أي شخص خارج رن الإءار  أو سلك المفاما  شريطة أن يكون متمتعا بفقوقه المدنية 

  4موظف والد اا رن حقوقه أمام القضاءلاا كان هاا الضمان أساسي بالنهبة لل  

 الفرع الثاني: الضمانات اللاحقة في عملية نقل الموظفين

ض  مانة  ويعتب  ر الطع  نيف  ق للموظ  ف وبع  د ص  دور ق  رار النق  ل الإجب  اري أن يطع  ن    ي ه  اا الق  رار، 

 للموظف يقدمه رن طريق التظلا الإءاري أو الطعن أمام الهيئات القضا ية إذا ر ض التظلا 

 التظلـــم الإداري: -1

م ن ق انون الإج راءات المدني ة و الإءاري ة رل   أن ه تمل ك اله لطات الإءاري ة المختص ة  830حهب الماء 

بالنظر و الفصل  ي التظلمات الإءارية سلطات واسعة و كامل ة   ي مواجه ة أرماله ا المطع ون  يه ا بع دم 

  5الشررية و المتظلا منها

                                                           
  98، ص2008ة للموظف العام، ءار الجامعة الجديد ، تأءيبي، المهاءلة السعيد شتيوي -1
  342، مرجا سابق، صهاشمي خر ي -2
   342ص المرجا نفهه، ، هاشمي خر ي -3
  342، صالمرجا نفهههاشمي خر ي،  -4
، ءيوان 5نظرية الدروى الإءارية، طبعة، 2رمار، النظرية العامة للمنازرات الإءارية  ي النظام القضا ي الجزا ري، الجزء  روابدي -5

  366ص ،2014المطبورات الجامعية، الجزا ر، 
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الر اس  ي رل    أن الموظ  ف يك  ون مف  ل رقوب  ة م  ن الدرج  ة السالس  ة  و  م  ن الأم  ر 175كم  ا نص  ت الم  اء  

الرابع  ة أن يق  دم تظلم  ا أم  ام لجن  ة الطع  ن المختص  ة    ي أج  ل أقص  ا  ش  هر واح  د ابت  داءا م  ن ت  اري  تبلي  غ 

  1القرار

ويعتبر التظلا من أها وسا ل تفري ك الرقاب ة الإءاري ة الت ي تمارس ها الإءار  رل   نفه ها لاس يما بالنه بة  

ة  أهمي  ة و خط  ور  الج  زاء و جه  امة الآث  ار الت  ي يترت  ب رلي  ه يه  توجب    تم المج  ال تأءيبي  للج  زاءات ال

  2للموظف لطرق باب الإءار  لعلها تعيد النظر  ي قرارها

 و الر اسي إل  نورين: الولا يوتنقها التظلمات 

 الولا ي:  التظلا -1

ل ام بالعملاي قاالمطعون  يه، أو أمام الشخص  تأءيبيوهو الاي يقدم إل  الهلطة التي أصدرت القرار ال

 مفل التظلا قصد إراء  النظر  ي مضمون القرار 

أحكام مر بتفهير حكا من ية إذا تعلق الأويمكن أيضا رقا التظلا أمام الهلطة المكلفة بالوظيفة العموم

  033-06أمر  56حهب نص الماء   القانون الأساسي العام، و هاا

 التظلا الر اسي:  -2

وهو الطعن الاي يتعلق بالتظلمات التي قد تر ا أمام سلطة التي تعلو الهلطة التي اتخات القرار  لل ر يا 

الق رار المطع ون  ي ه، و أن ي أمر بتص فيم الهلمي   ي إط ار الهياس ة الت ي يمارس ها أن يع دل أو يه فب 

   4الوضعيات التي تهببت  يها واضعا بها  الطريقة الوءية حدا للنزاا

جان الطعن: وهي الطعون الت ي بالإمك ان ر عه ا أم ام لجن ة الطع ن المنص وص رليه ا   ي الطعن أمام ل-3

رج ة ن مف ل رقوب ة م ن الدمن القانون الأساسي للوظيف ة العام ة م ن ط ر  الموظ ف ال اي ك ا 65الماء  

 السالسة أو الرابعة  ي أجل أقصا  شهر واحد ابتداء من تاري  تبليغ القرار 

 

 

 

                                                           
  56ذمان ذبيم راشور، مرجا سابق، ص -1
  135سعيد شتيوي، المرجا الهابق ص -2
  23ذمان ذبيم راشور، مرجا سابق، ص -3
  401هاشمي خر ي، مرجا سابق، ص -4
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 الطعــن القضائي:-2

ار  يلج أ إلي ه الموظ ف كض مانة ر ض ه ل لءإن ضمانة الطعن القضا ي تنجا ر ن ر  ض ال تظلا الإءاري 

 أم ام ويك ون: إما بدروى إلغاء القرار أو تعويض الأض رار الناجم ة رن ه وهو نورينصراحة أو ضمنيا، 

 الجهات المختصة 

 ءروى الإلغاء:  -1

 ويمك  ن تعري  ف الطع  ن بالإلغ  اء بأن  ه ال  دروى القض   ا ية الت  ي ير عه  ا أص  فاب الش  أن م  ن الم   وظفين

نها ية ءارية اللقرارات الإالعموميين أو من الأ راء أو الهيئات أما القاضي الإءاري المختص بطلب إلغاء ا

 سبب مخالفتها للقانون، ومن ها  القرارات قرار النقل الإجباري 

 ءروى التعويض:  -2

 هو يتعلق بكل المنازرات الممكنة خاصة  ي ميدان المه بولية الإءاري ة الت ي ق د ينته ي الفص ل  يه ا إم ا  

، ش ريطة أن يك ون 1ر ض هاا الفق إل  الإرترا  بفق شخصي راء  ما يكون ذات طابا مالي وإما إل 

ة ض د  وأن تأءيبيمتمتعا بفقوقه المدني،  عل  الإءار  أن تاكر  بهاا الفق  ور إخطار  بفتم الإجراءات ال

، و تمكينه من تقديا ملاحظ ات تأءيبيتتخا كل التدابير الضرورية لتمكين المدا ا من الإطلاا رل  ملفه ال

بش  هوء، ذل  ك أن ه  اا الض  مان لا يمك  ن ارتب  ار  مج  رء إج  راء ش  كلي،  ه  و كتابي ة أو ش  فوية أو اس  تخطار 

  2أساسي بالنهبة للموظف و الد اا رن حقوقه أمام القضاء

 الطعن أمام لجان الطعن: -3

ن الأساس ي من القانو 65وهي الطعون التي بالإمكان ر عها أمام لجنة الطعن المنصوص رليها  ي الماء  

أقص ا   الموظف الاي كان مف ل رقوب ة م ن الدرج ة السالس ة أو الرابع ة   ي أج لللوظيفة العامة من طر  

 من تاري  تبليغ القرار  ابتداءشهر واحد 

 

 

 

 

                                                           

 404هاشمي خر ي، المرجا الهابق، ص -  1
  342، صالمرجا نفهههاشمي خر ي،  - 2
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  المفاهيمي لفركة نقل الموظف الإطارمن خلال هدا الفصل تعر نا رل  

 مفهومها ءراسة تفليل الفركة التنقلية من خلال التعر  رل   تناولنا  يهحيث  

هاءس باب اللها المشرا الجزا ري  ي القانون الأساسي للوظيفة العامة الفصل الهاءس من الوقد خص 

 ها خدمة للصالم العام والمهاهمة  ي تطوير إمكانيات خبراتالهد  من 159-158-157-156 ي مواء  

روط كام وش)اختيارية (او اجبارية وكالك لها اح الموظفين وها  الأخير  لها أنواا برغبة الموظف

 وتتضمن أيضا إجراءات تتبا لضمان الهير الفهن للعملية والشفا ية والمصداقية 

نا وذكر ومن هاا القبيل يمكن القول ان المشرا الجزا ري وضا رد  ضمانات لفماية الموظف العام

 منها الإءارية والقضا ية

 

 



 

انيـــالثالفصــل   

ي ـونــالقانام ــالنظ  

ل الموظفـة نقـمليلع  
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 المبحــث الأول: الضوابــط التي تحكم عمليــة نقـل الموظفيــن

عنوان سنتطرق إليه في هذا المبحث ب وهذا ماتحكم عملية نقل الموظف ضوابط لتحقيق التوازن، 

 الضوابط التي تحكم عملية نقل الموظفين وهذا ضمن مطلبين:

 الأول: تتعرف على السلطة التي تختص بنقل الموظف. 

 الثاني: أثر عملية نقل الموظفين. 

 المطلــب الأول: السلطــة المختصــة بإصدار قرار النقل:

للوظيفة العمومية على أنه '' يكون الموظف تجاه الإدارة في من القانون الأساسي  7نصت المادة  

'' أي أن المشرع الجزائري يجعل الموظف العام مع أي إدارة في 1وضعية قانونية أساسية و تنظيمية

علاقة قائمة على أسس قانونية و تنظيمية، و الموظف الجزائري يخضع لقرارات السلطة الإدارة 

طة التي تختص بإصدار قرار النقل، و حدود الاختصاص المتعلقة بنص المختصة فلمعرفة من هي السل

 القرار قسمنا المطلب الأول إلى فرعين:

 الأول: نتطرق فيه إلى صلاحية نقل الموظف.

 الثاني: نتطرق فيه إلى قرار الإدارة في عملية النقل.

 الفــرع الأول: صلاحيــة نقــل الموظفيــن:

حية لها صلا السلطة المختصة بنقل الموظف هي السلطة التي والتشريعات أننلاحظ من خلال القوانين  

ن المرسوم م 37التعيين في الإدارة التي يزاول الموظف عمله بها، ومنها ما جاء في مضمون المادة 

ات المؤسس بها تنص على صلاحية التعيين أما في والقوانين والتنظيمات المعمولأن الدستور  85/59

ة ن سلطأفصلاحية التعيين منصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بها، أي  لعموميةوالهيئات ا

ساسي.  ون الأيحكمها من المادة المنصوص عليها في القان والهيئات العموميةالتعيين داخل المؤسسات 

السلطة المختصة بمقتضى  تعود صلاحيات تعيين الموظفين إلى 03-06من الأمر  95وجاء في المادة 

 تنظيمات.قوانين و

والأعوان فين نصت على '' تحول سلطة التعيين الموظ 90/99أما المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  

 تسييرهم إلى ما يلي إلا إذا نص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك. العموميين

 الوزير فيما يخص مستخدمي الإدارة المركزية. -

 الوالي فيما يخص مستخدمي الولاية. -

 .، فيما يخص مستخدمي البلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي -
                                                           

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تتعلق بالمبادئ الأساسية التي تحكم الوظيفة ، 03-06رقم  الأمر من7 لمادة ا -1

 ،2006يوليو  15المؤرخ في  ،العمومية
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 .1مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة -

 الوزير: -1

يعين الوزير موظفي وزارته، ومن ثم نقلهم و يشرف على جميع الموظفين العاملين بالوزارة، وهذا من   

أعضاء الحكومة، و الجدير بالذكر أن سلطة عليه المراسيم التنفيذية المحددة لصلاحيات  تما نصخلال 

التعيين في وظائف الدولة مخولة أصلا لرئيس الحكومة غير أنه لجأ إلى تفويض هذه السلطة للوزير 

 .2بالنسبة لمستخدمي الإدارة

 الوالي: -2

ن قرار ير، لأ، وهذه السلطة مخولة من طرف الوزيقوم الوالي بمهمة نقل الموظفين على مستوى الولاية

 لرقابة الوزيرالتعيين أو النقل يخضع 

 لبلدي:رئيس المجلس الشعبي ا -3

و التي جاء في نصها أنه '' البلدية إدارة توضع تحت  11/10من قانون البلدية  125حسب نص المادة 

، أي أن قرار تعيين موظفي البلدية 3للبلديةسلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي و ينشطها الأمين العام 

 من صلاحية رئيس المجلس البلدي و بالتالي نقلهم و الإشراف على تسييرهم.

 دير المؤسسة العمومية ذات طابع إداري:م -4

داري هو إأن مدير المؤسسة العمومية ذات طابع  90/99جاء في مضمون المادة الأولى من المرسوم  

سؤول هو المستخدمي الإدارة، ومن ثم نقلهم بصفته يمارس صلاحياته الوظيفية، وم سلطة تعيينمن له 

 على الخدمات المقدمة من طرفهم

 الفـــرع الثــاني: قرار الإدارة في عملية نقل الموظف 

ظف المو يكون قرار نقل الموظف تحت تصرف إرادة الإدارة في ذلك فهي الجهة المعنية بقرار نقل 

 لطةوله سفالرئيس الإداري له حدود الاختصاص التي خولها له المشرع في إصدار قرار النقل، 

رة دالصا ف احترام هذه السلطة وعدم تجاوز القراراتالإشراف على الموظفين، لهذا كان على الموظ

رئيس بين ال التكافؤالوجه القانوني، لتحقيق  والسلطة علىعنها، وهي بدورها تمارس السيادة 

 المصلحة العامة. وبالتالي تحقيق، والمرؤوس

                                                           
المركزية  الإدارةوأعوان بالنسبة للموظفين  والتسيير الإدارييتعلق بسلطة التعيين  27/03/1990المؤرخ في  90/99المرسوم التنفيذي  -1

 .13عدد  رسمية،العمومية ذات طابع إداري، جريدة  والبلديات والمؤسساتوالولايات 
الأحكام المتعلقة بنقل الموظف العام في ضوء التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي  :مامين هدى، صديقي فتيحة -2

سنة  ،الجزائرأدرار ، الجامعية الأفريقية العقيد أحمد دراية، والعلوم السياسيةإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق  -تخصص قانون 

 .46 - 45ص ص.2022
  .22/07/11المؤرخ في:  ،37جريدة رسمية عدد  11/10البلدية قانون  25المادة  -3
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وعليه قرار أو مقرر النقل يجب أن يصدر من السلطة التي لها صلاحية التعيين في المؤسسة أو الإدارة  

حية الشكلية مختلف الوثائق الإدارية المثبتة لتوفر شروط عملية العمومية الأصلية حيث يبين من النا

النقل و يبدأ سريانه من تاريخ التنصيب و تجدر الإشارة إلى أن قرار أو مقرر النقل يتبع بقرار أو مقرر 

التكفل بعجد عملية النقل تصدره السلطة التي لها صلاحية التعيين في المؤسسة أو الإدارة العمومية 

 .1لية و يرتب آثاره من تاريخ تنصيب الموظف المنقولالمستقب

ت السير قتضيامويعتبر قرار النقل الموظف تدبيرا من طرف السلطة الإدارية لتمكينها من التوفيق بين 

ن تمارس يها أالحسن بمرافقها وبين احتمالات التغيير التي تحدث بسبب قرار نقل الموظف، لذا وجب عل

 إصدار قد ينجر عن عدم التحكم السليم في سلطةالمشروعية لتفادي ما  هذه السلطة ضمن مقتضيات

 القرار.

 المطلـــب الثــاني: آثار عملية نقل الموظفين

تبدأ مع لأصلية لارة اتنجم عن عملية نقل الموظفين عدة نتائج وآثار لتنتهي علاقة الموظف القانونية بالإد 

 الإدارة الجديدة.

 هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعين:هذا ما سنتطرق إليه في 

 الفرع الأول: نطرح فيه علاقة الموظف بالإدارة الأصلية والمستقبلية. 

 الفرع الثاني: نطرح فيه تسوية وضعية الموظف بعد النقل. 

 المستقبليــةقة الموظف بالإدارة الأصليــة والفــرع الأول: علا

سسة العمومية الأصلية التي كانت لها سلطة التعيين، تنتهي بمجرد صدور قرار النقل من الإدارة أو المؤ 

يحرم من حقوقه التي ترتبها العلاقة الوظيفية لهذه بها تلقائيا فيتحرر من واجباته وعلاقة الموظف 

 .2الإدارة

محضر  ه علىأما في المؤسسة أو الإدارة المستقبلية فيباشر الموظف مهامه ابتداء من تاريخ توقيع 

 . التنصيب كبداية لممارسة المهام، تلقي الراتب وفي احتساب الأقدمية للترقية والتقاعد

 

 

 

                                                           
 01أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ،06/03نظام الموظفين من خلال الأمر  ،مراد بوطبة -1

 . 341، ص2017بني يوسف بن خدة،  ،
 .342، صنفس المرجع، مراد بوطبة -2
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 الفـرع الثــاني: تسويــة وضعية الموظف بعد النقل

د ملفه بع م تحولالأصلية بتوقيف راتب الموظف وإصدار قرار النقل ثتقوم الإدارة أو المؤسسة العمومية 

لي نصب المان المتأشير المراقب المالي عليه إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المستقبلية، وبذلك يكو

ستقبلية ية المفي التوظيف، وتقوم الإدارة العموم للاستغلالالذي كان يشغله الموظف شاغرا أو قابلا 

فات الموظف المنقول وإصدار قرار التكفل بعملية النقل وتصنف ملفه الإداري ضمن مل بتنصيب

 من تاريخ تنصيبه. ابتداءالموظفين ويتلقى الموظف راتبه 

الإقامة أو  نفقات التنقل أو تغيير استرداد، منح الموظف حق 06/03من المر  159تنص أحكام المادة 

تبالي  ية لاالمؤسسات العمومأننا نلاحظ أن بعض الإدارات و يرالتنصيب طبقا للتنظيم المعمول به غ

إذ  المصلحة، في تعويض نفقات التنقل أو تحويل الإقامة لموظفيها المنقولين لضرورة 159بنص المادة 

هدور مم حق أما وإلا نكونلابد من وجود صيغة تنظيمية لتدقيق هذا الجانب لفائدة الموظف العمومي، 

ار ستقرالا وللمحافظة علىي جاءت لتكريس أهمية ودور الموظف وكذا لحفظ حقه، حسب نص المادة الت

 من جهــة خرى.

 قــلفي عملية الن يبيةالمبحــث الثــانــي: الآثار المترتبة عن العقوبــة التأد

 03-06 من الامر163لتي تعرضه على الموظف العام في المادة التأديبية ايمكن إجمال العقوبات 

سب ح أديبيةالتيلي:'' تصنف العقوبة  القانون الأساسي للوظيفة العامة، حيث جاء نصها كماالمتضمن 

 جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات''.

إلى  درجة وتخص بالذكر الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل نت أربعة إلى ثمانية أيام، تنزيل من

 درجتين، النقل الإجباري.

 هدف حسنيست كإجراء إداريالموظف المخطئ في حين ان النقل يستهدف عقاب  يةتأديبفالنقل كعقوبة 

 سير العمل الإداري.

ء نقل كإجراالوة التأديبيقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول: النقل بين العقوبة  

 في المطلب الثاني: حالات التنافي مع عملية النقل.داخلي، و تنظيمي

 داخليالنقل كإجراء تنظيمي و التأديبيةالنقــل بين العقوبة  الأول:المطلــب 

فالكشف عن  لعموم،اهي مسألة صعبة ومعقدة على  والجزاءات التأديبيةإن التفرقة بين التدابير الداخلية  

يستعمل  لقضاءاالقصد الحقيقي لحصة الإدارة منه إجراء النقل لا يكون سهلا في كل الأحوال، ذلك لأن 

 لااتصانها قة كونظرا لأهمية النتائج المترتبة عن هذه التفر ة معايير قصد الوصول إلى نية الإدارةعد

 لمصلحةاحقها في مجال المحافظة على  استعمالوثيقا بحماية الموظف العام من تعسف الإدارة في 

 العامة.
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نحه ي الذي ملداخلاأمام تردد القضاء الإداري لاسيما الفرنسي منه في تحديد معيار التفرقة بين الإجراء 

افظة ى المحالتي تهدف عل والعقوبة التأديبيةالمشرع للإدارة من أجل ضمان حسن سير المرفق العام 

لقضاء اعتمدها ر رئيسية ايمعاي ثلاثةلى العام استقر الفقه الفرنسي على رأسه الأستاذ  الانضباطعلى 

 الفرنسي.

نقل لى الإوعليه سنتعرض في الفرع الأول إلى المعايير الرئيسة في حين نتعرض في الفرع الثاني  

 المخفي للعقوبة المقنعة.

 الفــرع الأول: المعايير الرئيسية

نحه ي الذي مداخلء الاما تردد القضاء الإداري لاسيما الفرنسي منه في تحديد معيار التفرقة بين الاجرا

ة المحافظ ف الىالمشرع في الإدارة من اجل ضمان حسن سير المرفق العام و العقوبة التاديبية التي تهد

، يمكن  فرنسيعلى الانضباط العام استقر الفقه الفرنسي على ثلاث معايير رئيسية اعتمدها القضاء ال

حليل تعيار الأثر المترتب عن الاجراء ، م ايجازها في معيار البحث عن نية الإدارة، معيار جسامة

 الأسباب.

 معيــار البحث عن نية الإدارة:  -أ

 ف به إلىت تهديحاول القضاء بموجب هذا المعيار تحديد قصد الإدارة من اتخاذها لقرارها وما إذا كان

اء عمله من أد سلامتها في تنظيم المرفق العام بغية تمكينه استعمالإنزال العقاب بالموظف، أم مجرد 

ف أي الموظ قرار نقل اتخاذوإذا كانت الإدارة لا تكشف في الغالب عن قصدها من  وباضطراد، بانتظام

ظروف لتحديد قصد الإدارة وذلك بالرجوع إلى ال الاعتباراتأن القضاء الفرنسي يستعين ببعض 

القرار  ذاتخا التي تتيح للإدارة النصوص القانونية تطبيق ضية و إلى مدىوالمعطيات الملموسة في الق

 محل النزاع. 

، فإنه دون شك يريد من التأديبيةفإذا اتضح أن المشرع قد أعفى السلطة الرئاسية من إتباع الإجراءات 

العام، وفي  التدابير الداخلية لضمان حسن سير المرفق استعمالللإدارة بحقها في  الاعترافوراء ذلك 

حالة سكوت المشرع فإن هذا السكوت يقتصر كذلك لصالح الإدارة لأن القرار المتخذ من قبلها في هذه 

، هذا ويستند القضاء كذلك في بحثه عن نية الإدارة على شكلية تسبب 1الحالة يعد من قبل التدابير الداخلية

فإنه يجعل من هذا إجراءا تأدبيا، كما يمكن القرار فإذا فرض المشرع على الإدارة تسبب قرارها بالنقل 

مة لقرار النقل من الوثائق المتبادلة بين الإدارة و الموظف والمشاكل القائ التأديبيةاستخلاص الصفة 

 منه نية الإدارة المبينة في إنزال العقاب.  يستفادبينهما التي سبقت صدور قرار النقل مما 

 الأجراء:معيار جسامة الأثر المترتب على  -ب 

                                                           
 ص ،1عددلالمسان جامعة ت ،3تمع رقم الداخلي، مجلة القانون والمجالمقنعة والاجراء التنظيمي  التأديبيةنقل الموظفين بين العقوبة نبيلة: صديقي  -1
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يقتضي هذا المعيار البحث عن النتائج التي خلفها القرار الذي اتخذته الإدارة، فبموجبه ينظر القضاء إلى 

عن  فالثابت مدى جسامة الآثار الناجمة عن إجراء النقل ومقدار الضرر اللاحق بالموظف المنقول،

رة والجسامة كي تسبغ الصفة مجلس الدولة الفرنسي يشترط أن يكون الضرر على قدر معين من الخطو

على قرار النقل، فإذا كان من نتائج النقل التلقائي إبعاد الموظف عن مسكنه العائلي وفقد بعض  التأديبية

القضاء هذا النقل بمثابة  أعتبرالمزايا المادية لخفض المرتب و نقله إلى وظيفة أدنى في السلم الإداري، 

في المزايا المادية التي من شأنها أن تحدث نتيجة لقرار النقل التلقائي جزاء تأديبي، أما التغيرات الطفيفة 

 .1الاعتبارفلا يأخذها القاضي بعين 

راء النقل بأن إج 1978فيفري  10تطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 

الموظف تصلة بالمتلحقه إذا أدى إلى خفض المسؤوليات  التأديبيةولو تم لمصلحة المرفق إلا أن الصفة 

اريخ ادر بتوعلى العكس من ذلك قرر في قراره الص خفضا حقيقيا و أدى إلى تغيير في صفته الوظيفية

وزيع تبأن الإجراء الذي يقصد إعادة تنظيم المرفق وتحديثه، مما يستلزم إعادة  1980ماي  07

ما لداخلي لانظيمي مقنعة تستتر به وراء الإجراء الت تأديبيةر كعقوبة بين المديرين لا يعتب الاختصاصات

بل صدور سها قأن المسؤوليات المناطة بأحد المدراء ممن شملهم الإجراء نقترب من تلك التي كان يمار

 القرار.

طورة أن يكون الضرر على قدر معين من الخ باشتراطهوقد تبنى القضاء الجزائري الموقف ذاته 

ء ك الإجرالب بذلعلى قرار النقل التلقائي أو التوقيف المؤقت فينق التأديبيةيسبغ الصفة  مة كيوالجسا

الذي  1982 جانفي 09ذلك من خلال قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  وقد أعدالداخلي، التنظيمي 

لجأ إليه يالبا ما غا إذ تأديبي الإيقاف لا يعد في حد ذاته إجراءا وقضاء أنجاء فيه: '' بأنه من الثابت فقها 

 خدمة لمصلحة مرفقي،

ة التي حددها فأقر بأن التوقيف المؤقت إذا زاد عن المد 1978مارس  18أما في قراره الصادر بتاريخ 

 المشرع ينقلب إلى إجراء تأديبي.

 ثرة الأعلى معيار جسام اعتمدفي هذا الإطار أن القضاء الجزائري  استخلاصهولعل أهم ما يمكن 

 .والعقوبات التأديبيةالمترتب على الإجراء للتمييز بين التدابير الداخلية 

 معيار تحليل أسباب الإجراء: -ب

 الإدارة يتمثل هذا المعيار في البحث عن الأسباب التي دفعت 

ما إذا كانت الجهة الإدارية تبتغي المحافظة على المصلحة العامة للمرفق أو  وذلك لمعرفةإتخاذ الإجراء 

تأديب الموظف العام. فإذا كانت الأسباب واقعية أو قانونية من طبيعة تأديبية تثبت الصفة التأديبية 

عن الموظف العام لذنب إداري قد تفصح الإدارة  ارتكابإجراء النقل  اتخاذللإجراء المتخذ، كأن يسبق 

                                                           
 249ص مرجع سابق،  :نبيلةصديقي  1
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كأن تعلل قرار النقل التلقائي بسلوك الموظف، فيتضح في هذه الحالة  القرار لاتخاذالأسباب التي دفعتها 

 قرار تأديبي. اتخاذأنها ترمي إلى 

ن ألا يعد  لقائيأما إذا كانت الأسباب من طبيعة رئاسية يقتضيها العمل في المرفق فإن قرار النقل الت

 م النقل في غير مصلحة الموظف. يكون مجرد إجراء تنظيمي ولو ت

دارة في ة الإوقد تكون الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إتخاذ قرار النقل متنوعة أي أن تعبر عن ني

 .تأديبيا لقرارالمحافظة على الصالح العام و تأديب الموظف العام في آن واحد، في هذه الحالة يكون ا

 المقنعــةالفــرع الثاني: النقــل المخفي للعقوبة 

ارة قد ان الإد م غيرللإدارة سلطة خولها لها المشرع و تقوم بها وفقا لسلطتها التقديرية خدمة لصالح العا

  :تحقيق مصلحة الوظيفة( ايضاحا لهذا تطرقنا الى  )عدمتنحرف في استخدام هذه الصلاحية 

تها فقا لسلطريه ومن المعلوم أن النقل نوعيا كان أو مكانيا هو سلطة خولها المشرع للإدارة العامة تج 

ذه ه تخداماسغير أن الغدارة قد تنحرف في  ومقتضياته،عليها صالح العمل  وحسبما يمليهالتقديرية 

رار ق اذهاباتخوذلك  الصلاحية التي كانت يتعين عليه أن تستهدف من وراءها تحقيق مصلحة الوظيفة،

ي تأديب قرارها منصبا على جانب وسيكون بذلكالنقل بنية القصاص من الموظف لإبعاده عن منصبه، 

م بنقله فتقو محددا اتهاما. فعندما تتخذ الإدارة هذه الإجراءات ضد موظف معين دون أن توجه له 32خفي

ي شرع الت ابولغير الأسبلمصلحة العامة تحقيق ا ابتغاءمن وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر دون 

ت عن ة حادلأجلها النقل وإنما بقصد الإساءة إلى الموظف فإن قرارها يكون غير مشروع لأن الإدار

 سلطتها من يرتب بطلان تصرفها. وأساءت استعمالغاية المصلحة العامة 

لحقيقية اعتها غة لتحديد طبيعلى هذا الأساس، جرى القضاء الإداري على فحص قرارات النقل بعناية بال

ة قته عقوبي حقيكانت تتضمن مجرد تدبير داخلي يستند لسلطة الإدارة الرئاسية، أم أنه يخفي ف وما إذا

 تأديبية مقنعة. 

 ةلوظيفوضعيات حركة نقل الموظف العام التي يترتب عليها تعليق االمطلـــب الثانـي: 

ة التي عمومييلتحق الموظف العام بمنصب عمله بمجرد ما يتم تعيينه بإحدى المؤسسات ذو الإدارات ال

 ية اتجاهوتنظيم مهامه في خدمة الدولة ليكون بذلك في وضعية قانونية تأدية إطاريمارس عمله لديها في 

 الإدارة.

لموظف العام لابد ان تستند الى هذه العلاقة التي يترتب عنها ان كل وضعية يمكن ان يتواجد فيها ا

قوانين و لوائح التي يحكمها و المعدة بصفة مسبقة و التي لابد ان تكون مصحوبة بصدور قانون اداري 

مهامه الوظيفية قد تعتريه بعض الظروف او الحالات التي تقتضي  تأديةينظمها ، فالموظف العام اثناء 

التي يمارس لديها مهامه او ان يضطر الى إيقاف مؤقت منه تغيير سلكه الوظيفي او ادارته الاصلية 

واجب الخدمة الوطنية هذه الحالات التي قد تكون بناءا على طلبه او  لأداءلعلاقة عمله و ان يستدعي 
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جويلية  15المؤرخ في  06/03الامر  ولقد حددبقوة القانون ، في بعض الظروف او الحالات الخاصة. 

القانون الأساسية التي يمكن ان يتواجد اسي للوظيفة العمومية الوضعيات المتضمن القانون الأس 2006

 .الباب السادس منه وذلك ضمنفيها الموظف العام في الجزائر 

تيداع الاس تتمثل وضعية حركة الموظف التي يترتب عليها تعليق العمل في كل من وضعية الإحالة على

 الوطنية من جهة أخرى، لذلك تطرقنا الى ووضعية الخدمةمن جهة 

 .وضعية الإحالة على الاستيداع الأول:الفرع 

  .وضعية الخدمة الوطنية الثاني:الفرع 

 وضعية الإحالة على الاستيداعالفــرع الأول: 

لعلاقة اعليق توضعية الإحالة على الاستيداع من الموضوعات المهمة في القانون الإداري اذ تؤدي الى 

او  لإدارةسواءا كان الزاما على ا مؤقتة،ظيفية التي تربط الموظف بالإدارة المستخدمة بصفة الو

ا ب علينلذا يج الخاصة،للظروف الغير متوقعة التي قد تصادف حياة الموظف  وذلك نظرااختياريا، 

 الاجرائي الخاص بها ثانيا  الإطارتوضيح مفهومها أولا و 

انها  لاستيداع علىاللوصول الى مفهوم وضعية الإحالة على  :الاستيداعمفهوم وضعية الإحالة على  -1

ين من لتي عاالحالة التي يتفرغ فيها الموظف العمومي من عمله للاهتمام بالمسائل الأخرى غير تلك 

 .اجلها

و تعرف أيضا بانها : توقف نشاط الموظف بطلب منه لمدة محددة وفقا لمبررات و شروط فرضها 

، و هو أيضا توقيف لعلاقة العمل ينجر عنها حرمان الموظف 1بولها يبنى على طلب المؤسسالقانون لق

من الاستفادة من بعض الحقوق كالاجر و الترقية و التقاعد الا انه يظل يحتفظ بحقوقه المكتسبة في الرتبة 

منها بالقواعد التي تحكم وضعية  و لذلك يتعين على الموظف احترام واجبات الوظيفة لاسيما ماتعلق

 2الإحالة على الاستيداع ، التي تمنع القيام باي نشاط مربح

كما يعد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته على الاستيداع في رتبته الاصلية بقوة القانون و لو كان 

 3زائدا عن العدد

ة العمومية المتعلق بالوظيف 06/03الى فحوى الامر رقم بالرجوع  :الاستيداعأنواع الإحالة على  -1

من  طلببالثانية و القانون،الأولى بقوة  الاستيداع:نميز بين نوعين من الإحالة على  فإنناالجزائري 

 المعني

جب الات يححسب القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائري هناك  :القانونالاستيداع بقوة  (أ

  لي:يمشروعا نذكرها فيما  ويكون طلبهعلى الموظف ان يكون فيها للقيام بطلب الاستيداع 

 الأبناء لحادث او مرض خطير  أحدأصول الموظف او زوجه او  أحدفي حالة تعرض  -

                                                           
 86.، ص2012، الجزائر، والنشرمدخل للقانون الإداري، دار الهدى للطباعة  ،علاء الدين عشي 1
 74، ص2011الجزائر،  مزوار،الإداريين، دار  واجتهاد القضاءالوظيفة العمومية في الجزائر، دراسة تحليلية على ضوء آراء الفقه ، عبد الحكيم سواكر 2
 50ص ، مرجع سابق 06/03، الامر 152المادة  3
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 سنوات  5للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن  -

 ام عضو) ممارسة مه يمكن للموظف بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير اقامته بحكم مهنته  -

 مسير لحزب سياسي(

كما أضاف نفس القانون على انه اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج او مؤسسة  -

في  الانتداباو هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون ، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من 

دنيا قدرها  ، اذ تمنح الإحالة للاستيداع في هذه الحالة لمدة1وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون

 2سنوات خلال الحياة المهنية للموظف 5اشهر قابلة للتجديد في حدود أقصاها  6

 الموظف:الاستيداع بطلب من  (ب

او  بدراساتالموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لاسيما للقيام  يستفيديمكن ان  

 3اعمال بحث ، بطلب منه بعد سنتين من الخدمة الفعلية 

اشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين  6الإحالة على الاستيداع في هذه الحالة لمدة دنيا قدرها و تمنح 

، حيث تملك الإدارة في هذه الحالة السلطة التقديرية في قبول الوضعية 4خلال الحياة المهنية للموظف

 او رفضها 

 الاجرائي لوضعيات الإحالة على الاستيداع  الإطار نيا:ثا

  الي:كالتشخصية  واما لأغراضوضعية الإحالة على الاستيداع اما بقوة القانون  تكون إجراءات

 :القانونإجراءات الإحالة على الاستيداع بقوة  -1

و تكون في حالة تعرض احد أصول الموظف او زوجه او احد الأبناء المتكفل به في حادث او إعاقة او  

سنوات ، او للسماح لموظف  5مرض خطير او للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن 

ام عضو من ممارسة مهبالالتحاق بزوجه اذ اضطر الى تغيير اقامته بحكم مهنته، او لتمكين الموظف 

، و اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج او مؤسسة او هيئة 5مسير لحزب سياسي

دولية او كلف بمهمة تعاون يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتذاب في وضعية الإحالة 

 6على الاستيداع بقوة القانون

 يث يستفيذ الموظف من الإحالة على: حإجراءات الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية -2

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تتعلق بالمجلس التأديبي والإجراءات المتعلقة  ،03-06الأمر رقم  من 147المادة  1

 .2006يوليو  15المؤرخ في ، بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تتُخذ ضد الموظفين
الموظف أثناء الإجراءات المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تتعلق بحقوق  ،03-06الأمر رقم  من 149المادة  2

 2006يوليو  15المؤرخ في ، التأديبي
 .2006يوليو  15المؤرخ في  ام للوظيفة العمومية في الجزائر،المتضمن القانون الأساسي الع ،03-06من الأمر رقم 148 المادة  3
 نفسه.، مرجع 06/03، الامر 149المادة  4
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تتعلق بالمبادئ العامة للإجراءات التأديبية المطبقة على 03-06الأمر رقم من 146 لمادة ا 5

 2006 يوليو 15المؤرخ في  ،الموظفين العموميين
 .مرجع نفسه، 06/03، الامر 147المادة  6
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الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما لقيام بدراسات او اعمال بحث ، بطلب منه بعد سنتين من 

 لإبداء، حيث يتم إحالة طلب الموظف على اللجنة متساوية الأعضاء المختصة  1الخدمة الفعلية

مله لحين موافقة الإدارة بعد اخد ، و يتعين على الموظف في هذه الحالة البقاء في منصب ع2رايها

قبول طلب الإحالة على الاستيداع تقوم  وفي حالراي اللجنة، و الا اعتبر ذلك تخليا على المنصب. 

المراقب المالي المختص مرفقا بطلب المعني  وايداعه لدىالإدارة بإعادة مشروع قرار الإحالة 

اللجنة متساوية الأعضاء قصد التأثير عليه ليتم توقيعه من طرف  وكذا محضر والوثائق المبررة

 السلطة التي لها صلاحية التعيين

. المدة القانونية لوضعية الإحالة على الاستيداع: تمنح الإحالة على الاستيداع في حدود السن 2

ل الحياة المهنية سنوات خلا 5اها اشهر قابلة للتجديد في حدود اقص 06لمدة ادناها  للإحالةالقانوني 

 3للموظف

تمنح الإحالة للاستيداع بطلب من الموظف لاسيما للقيام بدراسات او اعمال بحث لمدة دنيا قدرها  -

 4اشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين خلال الحياة المهنية للموظف 06

الممنوحة لأغراض شخصية الا انه يمكن الجمع بين مدتي الإحالة على الاستيداع بقوة القانون لتلك  -

 5سنوات خلال الحياة المهنية للموظف 7في حدود أقصاه 

 ثالثا : آثار وضعيات الإحالة على الاستيداع 

 الآثار:يترتب على وضعية إحالة الموظف على الاستيداع جملة من 

وفي ة الاقدمي وحقوقه فيتؤدي هذه الوضعية الى توقيف راتب الموظف  الراتب:توقيف الحق في  -

 في الدرجات و في التقاعد الرتبة

توقيف الحق في الاقدمية و في الترقية في الدرجات و في التقاعد : بحيث لا تحتسب مدة وضعية  -

 6الاستيداع غير انه يحتفظ بحقوقه التي اكتسبها في رتبته الاصلية عند تاريخ احالته على الاستيداع

كانت طبيعته طيلة فترة الاستيداع : يمنع الموظف امتناع الموظف عن ممارسة أي نشاط مربح مهما  -

 7الذي احيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته

                                                           
 .مرجع سابق /06/03، الامر 148المادة  1
 .المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف 20/373من المرسوم التنفيذي رقم  46المادة  2
 المرجع نفسه.، 06/03، الامر 148المادة  3

 .، مرجع سابق06/03، الامر 149المادة  4

  .المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف 20/373من المرسوم التنفيذي رقم  47المادة  5

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تنص على ما يلي:، 03-06من الأمر رقم  145المادة  6

 .2006يوليو  15المؤرخ في ، "لا تتخذ أي عقوبة تأديبية دون احترام حقوق الدفاع."
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تنص 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم من  150لمادة ا 7

 ".لا يمكن أن يعُاقب الموظف مرتين لنفس الخطأ المهني :على ما يلي
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من وضعية الإحالة على الاستيداع الحق في تجديده  المستفيدحيث للموظف  الاستيداع:إمكانية تجديد  -

فترة  نهايةجديد شهرا على الأقل قبل اذ لم يستوفي المدة الكاملة لكل حالة. و يكون تقديم طلب الت

 1الإحالة على الاستيداع

  وضعية الخدمة الوطنيةالفـــرع الثاني: 

ة امه في خدممه تأدية إطارتعتبر وضعية القيام بالخدمة يمكن ان يتواجد فيها الموظف العام في     

ويلية ج 18المؤرخ في  03/06من الامر  132الى  128الدولة، لذا نظمها المشرع بموجب المواد 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  2006

ونية تعتبر وضعية الخدمة الوطنية احدى مظاهر حركة الموظف و المعبر عنها بالوضعيات القان

ار الاط ان الهدف من هذا الفرع هو معرفة مفهوم هذه الوضعية أولا ، ثمالأساسية للموظف لذا ف

 الاجرائي الخاص بها في التشريع الجزائري ثانيا 

  .مفهوم وضعية الخدمة الوطنية أولا:

تي نية الالقانو وأبرز الشروط وتوضيح اهمللوصول الى مفهوم هذه الوضعية نعرض تعريفا لها أولا 

 تقوم عليها ثانيا 

خدمة اجب التخص هذه الوضعية الموظفين الذين تم استدعائهم لاداء و :الوطنيةتعريف وضعية الخدمة 

تقاعد والرجات ي الدفالوطنية طبقا للقانون، اذ يبقي فيها الموظف محتفظا بكامل حقوقه المتعلقة بالترقية 

 فور إتمام هذه الخدمة في رتبته الاصلية ويعاد ادماجه

و هناك تعريف آخر هي الحالة القانونية للموظف او العون المتربص المستدعي لاداء واجب الخدمة 

الوطنية، تقرر بقرار فردي من السلطة المختصة و يحتفظ فيها الموظف بحقه في الرتبة في الدرجة و 

 2الاقدمية و التقاعد

المؤرخة في  ية الجزائري و اللائحةالمتعلق بالوظيفة العموم 06/03و بالرجوع الى فحوى الامر رقم 

ده عرف المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني نج 2010مارس سنة  02

 هذه الوضعية نفس التعريف حيث اعتبروها :

و يحتفظ يوضع الموضف المستدعي لاعاء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى ) الخدمة الوطنية( 

وضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد اذ لا يمكنه طلب الاستفاذة من أي الموظف في هذه ال

  3راتب

                                                           
 .1999جوان  01، المؤرخ في على الاستيداعالصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بوضعية الإحالة ،  164م رقالمنشور  1
 82المرجع السابق، ص،عبد الحكيم سواكر 2
 .مرجع سابق 06/03الامر  154المادة  3
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كما يعاد ادماج الموظف في رتبته الصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون و لو كان زائدا 

خدمة الوطنية اذ كان عدد ، و له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل القيام بالعن ال

 1المنصب شاغرا او منصب معادل له

بموجب الدستور و التي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية و كذا 

، اذ يعد هذا الاجراء اجباريا على كل مواطن جزائري، بلغ 2الحفاظ على وحدة البلاد و سلامتها الترابية

  4شهر  12، اما مدتها فحددت ب3كاملةسنة  19من العمر 

  سيان هماية شرطان اساالشروط القانونية للخدمة الوطنية : يشترط لاحالة الموظف الى الخدمة الوطن -1

تبليغ استدعاء تجنيد الموظف : فلا يمكن تقرير وضعية الخدمة الوطنية الا بوصول استدعاء التجنيد  -

 5للموظف

ف على الموظ لم يذكر الوسيلة القانونية التي يتم بموجبها إحالة :المختصةصدور قرار من السلطة  -

ؤسسة او ي الموضعية الخدمة الوطنية، الا انه في الواقع تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين ف

 الإدارة العمومية بإصدار قرار او مقرر الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية

 الوطنية:الاجرائي لوضعية الخدمة  الإطار ثانيا:

ة ى وضعيالاجرائي لوضعية الخدمة الوطنية وجب علينا توضيح إجراءات الإحالة عل الإطارلتوضيح 

 .جهة أخرى وصولا الى انتهائها وآثارها منالخدمة الوطنية من جهة، 

ءات دة إجراعطنية لقيام الموظف بأداء الخدمة الو الوطنية:إجراءات الإحالة على وضعية الخدمة -1

 يلي:نذكرها فيما 

حصول الموظف العمومي على وثيقة رسمية تثبث تجنيده طبقا للتشريع المعمول به في شكل استدعاء  -

الخدمة الوطنية لاداء الواجب من الإدارة العسكرية و المختصة و ذلك عند بلوغه السن القانوني لأول 

 6مرة او بعد انتهاء مدة التاجيل

احبة صم السلطة المظوظف بتقديم نسخة عن الاستدعاء للإدارة العمومية التي ينتمي اليها تقويقوم  -

 المالية رقابةمصالح ال وايداعه لدىالتعيين بتحرير مشروع قرار الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، 

 المحدد في الاستدعاء  وهو التاريخالمختصة تحدد من خلاله تاريخ بداية الوضعية، 

يعد التاثير على مشروع القرار من طرف مصالح الرقابة المالية، تقوم السلطة التي لها صلاحية  -

 التعيين بتوقيع القرار الفردي لكي يصبح نافذا.

                                                           
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، تتعلق بآثار العقوبات التأديبية على المسار المهني للموظف ،03-06الأمر رقم  من155 المادة  1

 2006يوليو  15المؤرخ في 
 .2014جوان  09المؤرخ في  ،المتعلق بالخدمة الوطنية 14/06من القانون رقم  02المادة  2
 .2014جوان  09المؤرخ في  .المتعلق بالخدمة الوطنية 14/06من القانون رقم  03المادة  3
  .2014جوان  09المؤرخ في  .المتعلق بالخدمة الوطنية ،14/06من القانون رقم  05المادة  4
 سابق ، مرجع06/03الامر  011، فقرة 154المادة  5
 .2020ديسمبر  12المؤرخ في  ،الأساسية للموظفالمتعلق بالوضعيات القانونية  20/373م قمن المرسوم التنفيذي ر 52المادة  6
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 خاذ قرارلزمة باتملا تملك الإدارة السلطة التقديرية في رفض التحاق الموظف بالخدمة الوطنية، فهي  -

 لزم.مي الاجل المحدد في الاستدعاء كونها تتعلق بواجب وطني الإحالة على الخدمة الوطنية ف

ر ية الآثاالخدمة الوطنبآثار وضعية الخدمة الوطنية : ينتج عن وضعية الموظف العمومي اثناء القيام  -1

 التالية : 

من أي راتب طيلة المدة القانونية التي  الاستفادةيحق للموظف طلب  توقيف راتب الموظف : لا -

 2، مقابل ذلك يتحصل على منحة شهرية من الإدارة العسكرية1يقضيها في هذه الوضعية

الاحتفاظ بحقوقه في الترقية في الدرجات و في التقاعد : فمدة وضعية الخدمة الوطنية تحتسب في  -

 3الترقية في الدرجات و كذلك في التقاعد

العمل بالنسبة للموظفين المتربصين المحالين على وضعية الخدمة الوطنية : و هذا ما تعليق علاقة  -

 4أكدته احكام الامر المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائرية 

إعادة الادماج بقوة القانون: حيث يعد ادماج الموظف في رتبته الاصلية عند انقضاء فترة الخدمة  -

 5ائدا عن العددالوطنية بقوة القانون و لو كان ز

الأولوية في التعيين : الموظف العمومي الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيذه  -

 6اذ كان المنصب شاغلا او في منصب معادل له

ي فلمتمثلة اة لها و تنتهي الوضعية بشكل طبيعي بانتهاء المدة المقرر انتهاء وضعية الخدمة الوطنية : -

 ن الخدمةمعفاء سنة واحدة و قد تنتهي قبل انتهاء مدة الخدمة العسكرية للموظف و ذلك بتحصله على الا

ان فقد الوفاة ،ية، كالوطنية ليست من الأسباب، كما قد تنتهي وضعية الخدمة الوطنية بانتهاء العاقة الوطن

 الجنسية او التجريد منها

 من خلال هذا الفصل تعرفنا على النظام القانوني لعملية نقل الموظف .

ي هلى من التي تحكم عملية نقل الموظف من خلال التعرف ع الضوابطحيث تناولنا فيه دراسة تحليل 

ورها ي بده وهالسلطة المختصة بنقل الموظف حيث يكون هدا الأخير تحت تصرف الإدارة في عملية نقل

قرارها  فة فييجب ان يكون قرارها في النقل مشروعا لتحقيق المصلحة العامة والا كانت الإدارة متعس

وقيع تت بنية اقرار وبالتالي يمكن للموظف مواجهة هدا القرار امام الجهات القضائية فعندما تتخذ الإدارة

 عاديا. إجراءايكون النقل هنا  تأديبيةعقوبة 

                                                           
 ، مرجع سابق06/03الامر  03فقرة  154المادة  1
 .2014جوان  09الصادر في  ،، المتعلق بالخدمة الوطنية14/06، قانون رقم 62المادة  2
 .ق، مرجع ساب06/03الامر 03الفقرة  145المادة  3
 .، مرجع سابق06/03، الامر 48المادة  4
 .، مرجع سابق06/03، الامر 155المادة  5
 مرجع سابق، 06/03، الامر 12، الفقرة 155الماد  6
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يتين ا وضعصوص وضعية حركة الموظف العام التي يترتب عليها تعليق الوظيفة فقد تناولنبخ واما من

 الإحالة على الاستيداع من جهة ووضعية الخدمة الوطنية من جهة اخرى وهما وضعية
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 خاتمـــة: ال

في  نظم المشرع تعـد حركات نقل الموظفين إحدى الوضعيات التي يمكن للموظف أن تواجهه ولقد      

يعتبر النقل من أبرز مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة في أي ، و 03-06الأمر  159إلى  156مواد ال

 وقت تشاء في سبيل تحقيق الصالح العام. 

لقد مكنتنا الدراسة المتواضعة التي قمنا بها للإجابة على الإشكالية التي كنا قد أثرناها فتوصلنا بذلك     

 إلى جملة من النتائج والإقتراحات نوردها من خلال ما يلي: 

 النتــــائــــج: 

 أن الموظف العمومي هو المرآة العاكسة للإدارة العامة.  -

 تتفق مع  إعتبارها في مركز أقوى أن لا يجوز للإدارة  -

اللوائح المنظمة لوضعية الموظف لأن هذا الأخير يستمد حقه و موظف على أمور مخالفة للقانون  -

وليست بالإتفاق مع الإدارة حيث أنه يوجد في وضع  من النصوص القانونية، والتنظيمية مباشرة 

 تشخيصي لائحي وليس تعاقدي.

ر من النصوص المتعلقة بحركة نقل الموظفين وحتى بعد صدور الأمر  رغم أن المشرع جاءنا بالكثي  -

لم يكن كافيا، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم أحكام نقل الموظفين الأمر الذي صعب من أداء  06-03

 القاضي الإداري في هذا المجال. 

يحد من هذه  تعتبر الرقابة القضائية ضمانة فعالة بإمكانها الحد من عدم المشروعية إلا أن هناك ما -

هذا من شأنه أن قضائية الصادرة كمصلحة الموظف، و الضمانة كإمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام ال

 يزعزع مكانة القضاء. 

 الإقتراحــــات:  

إلزامي من خلال توعية أعضائها  المتساوية الأعضاء التي لها دور إستشاري اللجنة إستقلالية تعزيز -

 بضرورة حماية الموظف من قرارات النقل التعسفية. 

وضع قواعد وضوابط في مجال النقل الوظيفي لحماية الموظف في هذه الوضعية خاصة فيما يتعلق   -

توقيع العقاب  كوسيلة مقنعة يهدف  بالنقل الإجباري للمصلحة العامة فهذا بإعتبار ما تستعمله الإدارة

 ى الموظف. عل

،  إنما العبرة بوجود جهاز إداري واع يطبقهاست بتواجد كم هائل من الضمانات و أن العبرة لي  -

 فالتشريع الجزائري أقر بالكثير من الضمانات إذ ما طبقت يوفر الحماية القانونية للموظف. 

بالقيم الأخلاقية المهنية بسبب إنتشار الممارسات الغير مشروعة غير أن عدم وجود إداريين مشبعين 

كالرشوة و الفساد و الوساطة و استعمال السلطة لأغراضه الشخصية تؤذي إلى الإضرار بمصالح 

 الموظفين، لهذا يجب التأكيد على ضرورة زيادة الوعي لدى الإداريين.  
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 لذلك نقترح : 

ية الرقابة الذاتية من خلال تدريس مقاييس من هذا النوع في  غرس القيم الأخلاقية للموظفين و تنم -

 الجامعات. 

 تعزيز الدراسات و البحوث التي تجرى في هذا الموضوع .  -

 تدريب إطارات متخصصة و العمل على تنمية مهاراتها و تطويرها في الجانب الإداري -

 ونيا  زيادة الوعي لدى الموظف حول اجبار الإدارة على مراقبة تصرفاتها قان -



 الملخص 

ٌعد موضوع نقل الموظف العام من اهم المواضٌع التً تطرا على الموظف فً مسٌرته 

 .الوظٌفٌة وهومن اهم المواضٌع الشائكة نظرا لما تملكه الإدارة من سلطة تقدٌرٌة واسعة

الا انه لم ٌعطً أهمٌة كافٌة فً التشرٌع الجزائري كموضوع مستقل حتى انه فً الامر 

 . لا ٌوجد تعرٌف واضح وصرٌح لعملٌة نقل الموظف06-03

فالمتعارف علٌه نظاما ان الإدارة لها سلطة اتخاد قرار النقل وبعد اصدار قرارا بنقل 

الموظف العام ٌرتب اثار على ذلك وٌجب ان ٌكون قرار النقل ٌوافق المصلحة العامة 

والضوابط والا اعتبر قرارها مشوبا بعٌب .وٌكون صحٌحا ومستكملا لجمٌع الإجراءات

 .استعمال السلطة 

لان الإدارة أحٌانا ٌمكن ان تتخد قرار النقل اجحافا متذرعة بالمصلحة العامة بٌنما ٌحمل 

 .هذا القرار فً طٌاته عقوبة تأدٌبٌة وما على الموظف الا الخضوع والقبول به

الا ان معظم التشرٌعات منها المشرع الجزائري كفلت الموظف العام ضمانات تمكنه من 

 حماٌة نفسه ومواجهة قرار النقل واللجوء الى القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The issue of transferring a public employee is one of the most 

important issues that arise for an employee in his career, and it is one 

of the most thorny issues given the administration’s wide 

discretionary authority. 

However, it was not given sufficient importance in Algerian 

legislation as an independent subject, so much so that in Order 06-03 

there is no clear and explicit definition of the process of transferring 

an employee. 

It is generally accepted that the administration has the authority to 

make a transfer decision, and after issuing a decision to transfer a 

public employee, it will have consequences. The transfer decision 

must be in accordance with the public interest, be correct, and 

complete all procedures and controls. Otherwise, its decision will be 

considered flawed in the use of authority. 

Because sometimes the administration may make a transfer decision 

unfairly, citing the public interest, while this decision carries within it 

a disciplinary penalty, and the employee only has to submit and 

accept it. 

However, most legislation, including the Algerian legislator, has 

guaranteed the public employee guarantees that enable him to 

protect himself, face the transfer decision, and resort to the judiciary. 
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